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   الرحمن الرحيمبسم االله
  
  

 وصحبه لهوعلى آ،  رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، محمد بن عبد اهللالحمد الله
  .دينومن تبعهم بإحسان إلى يوم ال

  .بعد ماأ
ر التمويل من خلال التورق المنظم في السنوات الأخيرة بصورة غير مسبوقة، واستفحلت بسببه فقد انتش 

  .ةظوحة بدرجة ملرولث امديونية الأفراد، وترافق ذلك مع تدهور توزيع الدخل وارتفاع تركيز
التمويل الإسلامي حقيقة ة حول لدى المصارف الإسلامية تساؤلات جوهريالتمويل  عن انتشار هذا وقد نتج

فبينما كان دعم التنمية والإسهام في النشاط الحقيقي .  من أجلهالاًوالرسالة التي وجدت المصارف الإسلامية أص
ن م ااركة والاستصناع والإجارة ونحوهشلما لللاقتصاد على رأس قائمة أهداف المصارف الإسلامية، من خلا

 تصرق، ت“عيةأكثر واق”د بروز التورق المنظم، وحل محلها أهداف ف بعداهالأ المبادلات الحقيقية، تراجعت هذه
ط شاعلى تحقيق الربح من خلال تقديم النقد الحاضر مقابل أكثر منه في الذمة، مع توسيط سلع لا أثر لها في الن

  . قيمة مضافة للاقتصادديلوت قيقي أو فيالح
اف المصارف الإسلامية، وسبباً لتشكيك الكثيرين، هم أهدع عن أر التورق المنظم سبباً في التراجوهكذا صا   

من المسلمين وغير المسلمين، في جدوى التمويل الإسلامي أصلاً، وما إذا كانت هناك فروق فعلية بينه وبين التمويل 
  .يالربو

بع ، وتتاتمويلصرين حول مشروعية هذا النمط من الاع يكن غريباً وقوع النـزاع بين الفقهاء المولذلك لم   
رات، كان خاتمتها اجتماع مجمع الفقه الإسلامي التابع تمالمناقشات والمداولات بشأنه عبر سلسلة من الندوات والمؤ

  .يةئاننظم وأنه يأخذ حكم العينة الثلما قروتـ بمنع اله١٤٢٤لرابطة العالم الإسلامي، والذي صدر قراره في أواخر 
انصب معظمها حول . حول الموضوع، بين مؤيد ومعارضسات  والدرا العديد من البحوثوقد قدمت   

لكنها تكاد تتفق على أن هذه الصيغة . تى أنواع الأدلة حول مدى مشروعية هذه الصيغة من عدمهبشالاستدلال 
  .قه الإسلامي ومدوناتهفلا رداروقة في مصمط غيرتبدو مستحدثة و

 للهجرة، وأن فتاوى السلف بشأا كانت صريحة لأولالقرن ا أن هذه الصيغة كانت معروفة منذ لكن تبين   
ونظراً لغياب هذه الحقيقة عن كثيرين، جاء هذا البحث ليسلط الضوء على هذا الجانب، وليسهم . وحاسمة في منعها

  .ذه المسألة الخلافيةه في ةيثر موضوعية ومصداقأكر صوفي بناء ت
  :ثالبحمحل ت اطلحصلصورة للقارئ نمهد بتحديد المولتتضح ا
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  تورق وأنواعهمفهوم ال
ول على النقد من خلال شراء سلعة بأجل ثم بيعها نقداً لطرف آخر غير هو الحص: و التورق الفرديالتورق أ

  .البائع
د للمتورق، بأن يبيعه سلعة بأجل ثم يبيعها نيابة عنه قنلا ىلتولى البائع ترتيب الحصول عهو أن ي: المنظمالتورق 

  .المشتري ويسلمه للمتورق من لثمن اضيقبونقداً 
لكن يمكن التمييز بينهما بأن التورق . دم هذا المصطلح رديفاً للتورق المنظمتخما يسكثيراً : لمصرفيالتورق ا

بب أن المصارف في سلاو.  بالشراء هو المتورقرملآا ثللآمر بالشراء، حية بحراالمصرفي هو تورق منظم يسبقه م
إذا رغب العميل في الحصول على النقد من خلال التورق المنظم عبر المصرف، تطلب ء، فبتدا العاًسالغالب لا تملك 

  . للعميلقدلن االأمر شراء المصرف السلعة لأمر المتورق، ثم بيعها عليه بأجل، ثم بيعها نقداً وتسليم
  

  سلف في التورق المنظمفتاوى ال
  
  )هـ٩٤(يد بن المسيب سعلإمام ا. ١

 بن عبد االلهن ا وك،كان يفتي والصحابة رضي االله عنهم أحياء]. ١[أفقه الناس في البيوع  التابعين، ووهو أعلم
  ].٢[“لوا سعيد بن المسيب فإنه كان يجالس الصالحينس”: عمر رضي االله عنه إذا سئل عن شئ يشكل عليه يقول

أن تشتري متاعاً  ديرأ إني:  أخته قالت لهأني قفالرزاق وابن أبي شيبة عن داود بن أبي عاصم الث روى عبد
انظر لي : فقالت. ا طعاماً بذهب إلى أجل، واستوفَتهفبعته:] لاق[، اًفقلت فإن عندي طعام: قال. طلبه لياف عينة،

فسألت سعيد بن المسيب . فوقع في نفسي من ذلك شئ. فبعتها لها: قال. أنا أبيعه لك: قلت. من يبتاعه مني
 داردوبا محضاً، فخذ رأسمالك، فذلك الر”: لقا. قلت فأنا صاحبه: الق “؟هبحر ألا تكون أنت صانظا”:لفقا
  .فظ عبد الرزاق، هذا ل“ضلليها الفإ

: قال.  أبي عاصم أنه باع من أخته بيعاً إلى أجل، ثم أمرته أن يبيعه، فباعهبنعن داود : ن أبي شيبةولفظ اب
ا، فلا تأخذ منها إلا ذلك الرب”: قال. أنا هو: تلق “؟تأبصر ألا يكون هو أن”: فسألت سعيد بن المسيب فقال

  ].٣[“ رأسمالك
  :تضمن عدداً من الدلالات المهمةثر يلأاوهذا 

 تمت بين داود وأخته كانت من التورق المنظم، لأن داود هو الذي باع السلعة بأجل ثم تيلمعاملة الإن هذه ا .١
  :رموأ ثثال يع النقدي كان لطرفبلا نأ  علىويدل. رف ثالثلطه ختقداً نيابة عن أ نتولى بيعها

  .يح أنه نائب عنها في البيع، لا أنه هو المشتري وهذا صر،“هعيبيأمرته أن ”بأا التصريح  •
وهذا معناه أنه يبيع نيابة عنها، لا أنه يشتري منها، وهذا معروف عند . “ا أبيعه لكنأ”: قوله •

أنا : ولو كان هو المشتري لقال]. ٤[لحتك نيابة عنك  لك، أي أبيعه لمصعهبي أ:السلف، إذا قال
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  .أبتاعه منك
رائها من  ش، وهذا يدل على أا طلبت البحث عن المشتري بعد“تاعه منييب نم انظر لي”: قولها •

  .أخيها بأجل، ولو كان المقصود أن يشتريها هو نفسه لما كان هناك حاجة للبحث عن مشتر
  ].٥[ العينة الثنائية باولأثر في باب آخر خلاف أبا اذه اكروابن أبي شيبة ذق زاالرأن عبد  •
  .ظم وليست من العينة الثنائية التي ترجع فيها السلعة للبائعلمنرق اولتااب بعاملة من فهذه الم

  
، “الربا محضاً”سعيد بن المسيب رحمه االله كانت بتحريم هذه المعاملة لأا ربا، بل وصفها بأا إن فتوى  .٢
  .كل من أخته إلا رأسماله الذي يعادل الثمن النقدي، وتبطل الزيادة فوق ذهل سيل ودوأن دا
المعاملة لم تكن جديدة على سعيد، بل وقف ه  رحمه االله كانت حاسمة وواضحة، وهذا يشعر أن هذواهن فتإ .٣

صهر أبي  ناكو ،لصحابة جمعاً كبيراً من اقي لوإذا كان سعيد بن المسيب رحمه االله. عليها وعلم حكمها قبل ذلك
الله عليه وسلم، وكان أعلم الناس  صلى ابيالنحاب صأ يهاف عنه، وكان مقيماً بالمدينة النبوية واللههريرة رضي ا

 صلى االله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فيبعد والحال كذلك أن تكون هذه الفتوى، ذا الجزم، محض بيبأقضية الن
  .صلى االله عليه وسلم بي يتصل بأصحاب الناًسلف اهيف هب أن ل، بل الأقرالله اهاجتهاد منه رحم

قصودها ليس العينة  مأريد أن تشتري متاعاً عينة، مع أن: ا قالتنة، لأيا عملتهاعمت اود سمد أن أخت. ٤
لمصنف عن  افية ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبي شيب. فدل على أن التورق كان يسمى عينة. الثنائية وإنما التورق

إن شاء وسيأتي . ينةنه عأب ورقتففسر ال]. ٦[“التورق يعني العينةكان يرى  أن إياس بن معاوية”: يميتلسليمان ا
  .االله ما يؤكد ذلك عند الفقهاء

  
  )هـ١١٠( يسار البصري الحسن بن .٢

أي عمر بن  أشبه برداًأحت ما رأي: قال أبو قتادة.  التابعين علماً وعملاً، وفقيه البصرة ومفتيهامن سادات
، غير أنه إذا أشكل  عليهلاً فض لهتدج ولا علم الحسن إلى أحد من العلماء إما جمعت :وقال قتادة. الخطاب منه

  ].٧[ بن المسيب يدعليه شئ كتب فيه إلى سع
ع مني تاتب فإني أبيع الحرير،: قلت للحسن: الرزاق عن أبي كعب، عبد ربه بن عبيد الأزدي، أنه قال روى عبد

 أن شده، إلار ت، ولاهرت تش ولالا تبعه،”: فقال الحسن. بعه لنا فأنت أعلم بالسوق: يقولون ،بيارعرأة والأالم
  .“ترشده إلى السوق

يبيعه : قال. “بع واتق االله”: سألت الحسن عن بيع الحرير، فقال: ضاً عن رزيق بن أبي سلمى أنه قالوروى أي
  ].٨[ “عهمتاعه ود ادفع إليه.  في شئهنم نوك، ولا ت فلا تدل عليه أحداًإذا بعته”: لنفسه؟ قال

  :تلالادلامن  ثر يتضمن عدداًوهذا الأ  
الغالب آنذاك هو استعمال الحرير للحصول على النقد من خلال شرائه بأجل   أبيع الحرير، كانإني: قوله .١
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: وتسمى العينة أحياناً“ . وبينهما حريرةدراهم بدراهم”: ثم بيعه نقداً، ولهذا قال ابن عباس رضي االله عنه في العينة
ويفهم أن أبا كعب ربما باع بأجل لمن يريدون العينة، . أتي ما يؤيد ذلك من كلام الفقهاءيسو، ]٩[“ بيع الحريرة”

 ما يلابس بيع الحرير من الوقوع في العينة بصورها ةأي لكثر “بع واتق االله”: في الرواية الثانيةالحسن ولهذا قال 
  .لفةالمخت

د للمشتري، قنلا ليورة من الصور لتحص صأي بالحسن صريح في منع البائع بأجل من أن يتدخلإن جواب  .٢
ع توسط البائع بأجل لمن يريد النقد حتى نمقتضي وهذا ي“ .هودع  تكون منه فيه شئ، ادفع إليه متاعهلا”:  قالاولهذ

  .في منعه للتورق المنظملو كان بمجرد الدلالة على من يشتريه نقداً، وهذا صريح 
. منع للتورق المنظموهذا ن اشتراه منك بأجل، مع ةبايع الحرير نبي لا تأ“ هبعلا ت”: سن رحمه االلهلحوقول ا. ٣
له على من يشتريه دأي لا ت “ولا ترشده”: وقوله. ذا منع للعينة الثنائيةمنه، وه هترشي لا ت أ“هرولا تشت”: وقوله

 إذا بعت الحرير واشتراه منك ملعيعني واالله أ“ إذا بعته فلا تدل عليه أحداً”: ية الأخرىلروااقال في و. منه نقداً
وعلى كل تقدير فهو ي . لجهتينامن  للدلالة روايتين منعمجموع الف. نقدمنه بل عليه من يشتري دق فلا ترالمتو

  “.ادفع إليه متاعه ودعه”: عن التدخل في عملية التورق، ولهذا قال
 مني المرأة والأعرابي، اعبتفت”: لتدخل ممنوع وإن كان المشتري لا يحسن التعامل في السوق، لقولههذا اإن  .٤
ولو . ، ومع ذلك اه الحسن رحمه االله عن التدخل، لعلمه أن مراد هؤلاء النقد“م بالسوق أعلتنا فأبعه لن: نيقولو

 قيريل النقد ذا الطصى تحعلفلما كانت الإعانة . مطلوبةكان هذا المراد حلالاً طيباً لكانت الإعانة عليه مشروعة 
  .ل شبهة على أقل تقدير محممنوعة، علم أن هذا الغرض

  
  )هـ١٧٩(بن أنس  مالكالإمام  .٣

 الهجرة، وعالم المدينة الذي ضربت إليه أكباد الإبل في طلب العلم، فلم يجد الناس أعلم منه، كما ورد إمام دار
  .]١٠[في الحديث النبوي 

ا وجب البيع بينهما قال  فإذ،للى أج دينار إائةبم ةعلسليع االرجل يب  عنكاًلا مسألتُ”: القاسم قال ابن
  .]١١[ “لا خير فيه، وى عنه: فقال مالك. ن رجل بنقد فإني لا أبصر البيع مبعها لي: عبائلالمبتاع ل
  

  :ن هذا النصمويلاحظ 
 لبائع أن من ابلطي لجلمنظم، لأن المشتري بأا قم عنها مالكاً هي عماد التورملة التي سأل ابن القاسأن المعا .١

، “بعها لي من رجل بنقد: ب البيع بينهما قال المبتاع للبائع وجافإذ”: فقوله. عة نقداً نيابة عنه لرجل آخرالسل عيبي
أي غير البائع نفسه كما هو “ جلمن ر”: وقوله. بعها لي، أي بعها نيابة عني، كما سبق: أي قال المشتري للبائع

  .رظاه
ونحوه ما جاء في النوادر . وبنهيه عنه أيضاً“ ه فيلا خير”: عامل بقولهتلا اذهم مالك منع إن الإما .٢
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  ]١٢[“ .لا خير فيه: قال أشهب. ولا يلي بيعها لمبتاعها منه يسأله ذلك: قال مالك”: والزيادات
ولا غرابة في ذلك، فالإمام مالك وارث علم أهل . االله في هذه المسألةب رحمه سيتوى سعيد بن المففق اوهذا يو

  .المدينة قبله، ومن أبرزهم سعيد بن المسيب
 ذلك  ومع.ه االلهحمالبصري ر التعليل الذي سئل عنه الحسن فس نهو“ إني لا أبصر البيع”: شتريوقول الم .٣

مقصود المشتري من تحصيل النقد ذا الأسلوب أمراً لو كان ه وهذا يؤكد أن. عنالمبفإن الإجابة كانت حاسمة 
 ير غوبسلمشروعاً ومحموداً، لكانت إعانته عليه محمودة كذلك، فلما كانت الإعانة مذمومة، علم أن هذا الأ

  .مود أصلاًمح
التي ذكرها عنه أصحابه، وتتفق  ورقتما ورد عنه من مسائل الافق االله يو ذا رحمهم مالك هماوقول الإ .٤

   .]١٣[يعها على أن أي تدخل للبائع لتسهيل التورق للمتورق يجعل المعاملة محرمة جم
  

  )هـ١٨٩(مد بن الحسن الشيباني الإمام مح .٤
  .ب الحنفيالمذه ةمئأ نصاحب أبي حنيفة وم، ثدتهد المحالفقيه ا

  :ء عنه أكثر من نصاقد جو
ي له أن يشتريه بأقل من ذلك قبل أن ينقد، لنفسه لو باعه لرجل، لم يكن ينبغو”: جاء في كتاب الأصل) أ(

  ]١٤ [“ولا ينبغي للذي باعه أن يشتريه أيضاً بأقل من ذلك، لنفسه ولا لغيره، لأنه هو البائع. ولا لغيره
  
ذكر محمد بن الحسن رحمه االله هذا النص بعد أن ذكر صورة العينة الثنائية، وهي أن يبيع الشخص السلعة . ١

وبين  ،“شراء ما باع بأقل مما باع قبل انتقاد الثمن”: يشتريها بثمن حاضر، ويسميها فقهاء الحنفيةبثمن مؤخر ثم 
ثم بعد أن تعرض لبعض التفاصيل انتقل إلى المسألة التي نحن بصددها، وهي ما إذا كان الشراء . أن هذا الشراء مردود

  .صالة أو وكالةأ
ولو باعه لرجل، : فقوله. تعني باع لمصلحته ونيابة عنه“ باع له” سبق أن عبارة ،“ولو باعه لرجل”: قوله. ٢

لم يكن ينبغي له ”: ثم قال. أي باع المبيع لمصلحة رجل آخر، فالذي يباشر البيع هنا وكيل ونائب عن مالك المبيع
فيكون معنى . بيع بأقلأي لم يكن ينبغي للمالك الأصيل أن يشتري الم“ . ينقدنأن يشتريه بأقل من ذلك قبل أ

. نتقاد ثمن الشراءالو وكل مالك السلعة من يبيعها نيابة عنه، فلا يجوز للأصيل أن يشتري السلعة بأقل قبل : العبارة
وواضح من ذلك أنه لا . أي لا ينبغي له أن يشتري سواء كان الشراء لنفسه أو لغيره“ لنفسه ولا لغيره”: وقوله

  .ك الأصلي، ومع ذلك حكم الإمام محمد بمنع هذا الشراءيلزم أن ترجع السلعة للمال
وقوله “ .ولا ينبغي للذي باعه أن يشتريه أيضاً بأقل من ذلك لنفسه ولا لغيره، لأنه هو البائع”: ثم قال. ٣  

لا يجوز للوكيل الذي : فيكون معنى العبارة. يريد الوكيل الذي باشر البيع نيابة عن المالك الأصلي“ الذي باعه”
أي “ لنفسه ولا لغيره”: وقوله. ثمن الذي باع به قبل أن ينقد المشتري الثمنلباشر البيع أن يشتري المبيع بأقل من ا
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وواضح مرة أخرى أن المنع لا يشترط فيه . لا يصح الشراء، سواء كان الشراء لمصلحة الوكيل نفسه أو لمصلحة غيره
باع لطرف ثالث، وبذلك تكون المعاملة من صور التورق ي، بل قد تلأن تكون السلعة قد عادت للمالك الأص

  .وسيأتي من كلام فقهاء الحنفية ما يؤكد هذه النتيجة. وليس العينة الثنائية، وهو تأكيد لمفهوم العبارة السابقة
، )هـ١٥٠(أبي حنيفة : إن هذا الحكم ليس رأياً خاصاً بالإمام محمد وحده، بل هو رأي أئمة المذهب. ٤

ولهذا كان كتاب الأصل من .  رحمة االله عليهم جميعاً،ة لمحمد بن الحسنف، بالإضا)هـ١٨٢(أبي يوسف والقاضي 
ولهذا السبب وجدنا هذا الحكم منصوصاً عليه في كتب . كتب ظاهر الرواية، أي الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي

  .الفقهاء ممن بعدهم
 لاًكذا لو وكّل رجو”:  من شراء ما باع بأقل مما باع، قالففي تبيين الحقائق للزيلعي، بعد أن ذكر المنع  
ه بألف درهم، فباعه، ثم أراد الوكيل أن يشتري العبد بأقل مما باع، لنفسه أو لغيره بأمره، قبل نقد دببيع عب

صالة بنفسه أفاد أنه لو باع شيئاً أف”: ويزيد ابن عابدين في حاشيته هذا المعنى تأكيداً فيقول] ١٥[“ .الثمن، لم يجز
  ]١٦[“ .وكالة عن غيره، ليس له شراؤه بالأقل لا لنفسه ولا لغيره أو وكيله أو

وهذه العبارات من فقهاء المذهب عبر القرون صريحة في منع هذا التعامل أصالة أو وكالة، في أي من . ٥  
فيعلل الزيلعي المنع من شراء . وتعليلهم لهذا المنع يعكس حرصهم على سد الباب من أصله. البيع أو الشراء: العقدين

أما شراؤه لنفسه فلأن الوكيل بالبيع بائع لنفسه في حق الحقوق، فكان هذا شراء البائع من ”: الوكيل لنفسه بقوله
وأما ”: ثم يعلل المنع من الشراء لغيره بقوله“ .الثابت من وجه كالثابت من كل وجه في باب الحرماتووجه، 

ذكر ابن عابدين و “.كان هذا شراء ما باع لنفسه من وجهف واقع له من حيث الحقوق، لغيره فلأن شراء المأمور
  .تعليل الزيلعي وأقره

إن هذه النصوص تؤكد أن من باع سلعة بثمن مؤخر،لم يجز له أن يشتري هذه السلعة لا لنفسه ولا . ٦  
وهذا إغلاق . ترجع السلعة لمالكها الأوللاً يعمل لمصلحة غيره، حتى لو لم يو كان في البيع الأول وكللغيره، حتى 

  .محكم لكل أنواع الوساطة في هذا الباب، حتى لو كانت المعاملة من باب التورق وليس العينة الثنائية
  

. يه حريراًعله، فأمره أن يتعين ربأم ل عن رجلرجل كَفَ”: غير الصتاب الجامعك فيالنص الآخر جاء ) ب(
  ].١٧ [“ ربحه البائع عليهفالشرى للكفيل والربح الذي

  :النص وقفات وفي هذا
هي : ومعنى العينة عند فقهاء الحنفية. ، أي يتعامل بالعينة، كما هو المعنى اللغوي“يتعين ”هقول: احرشقال ال. ١

نقداً فيبيعه سلعة قيمتها .  الوقوع في الربافيخاور قرضاً، فيأبى أن يعطيه التاجر إلا بربح، تاجن الملرجل ا بلطي أن
 بعشرة، فيحصل له عشرة نقداً وفي ذمته خمسة عشر قمثلاً عشرة بخمسة عشر مؤجلة، فيبيعها المحتاج للنقد في السو

 عتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرعتبايإذا ”: ثيدلحاشرعاً، وجاء فيها ة ومذموهي م: لوااق. للبائع
  ].١٨[“ تى ترجعوا إلى دينكمح هعزـنم الجهاد، سلط االله عليكم ذلاً لا يتوترك
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 التورق نأ  بما يشمل مفهوم التورق، وهذا يؤكد ما سبق عن السلف منة الحنفية عرفوا العينيلاحظ أن .٢
  ].١٩[د م أحما، بل يوافقهم فيه المالكية، ونص عليه الإم الحنفيةفقهاءب اًصاخوليس هذا .  العينةمن ضرجيند

السابق  يشبه قول أخت داود بن أبي عاصم في أثر سعيد بن المسيب“ يتعين عليهأمره أن ”ظ أن قوله حكما يلا
  .مر بالعينةأ ا، فكلاهم“أريد أن تشتري متاعاً عينة”: حين قالت

 بثمن مؤجل، رلآماأمور أن يشتري حريراً لمصلحة ب من الم فيطل،دقنلل يغة أن الآمر محتاجلص اهذمضمون ه .٣
. ه الدين الذي كفله عنهبنقد، أقل من الثمن الآجل بطبيعة الحال، ويسلم النقد للآمر أو يوفي ثم يبيع المأمور الحرير ب

والأصل في هذه الحالة أن يطالب المأمور  ن الآجل، لأن الأخير هو المشتري للسلعة أصالةثمالبالآمر.  
فالشرى للكفيل، ”: ذا قالالحسن يرى أن المأمور ليس له أن يطالب الآمر بالثمن الآجل، وله بن مدكن محل

ر أمام ذمة الآم فيام البائع، ولا يثبت مأ أي أن الثمن الآجل يثبت في ذمة المأمور. “ البائع عليههوالربح الذي ربح
أمور لا يطالب الآمر إلا بمقدار النقد الذي سلمه إياه المن إليه فوع. رومأملل ن الشراء لا يكون للآمر، بلر، لأالمأمو

  .عنه، دون أي زيادةأو وفّى به 
لآجل كاملاً، إذ الشراء في الأصل ا نذه الزيادة، لأن الأصل أن يطالب المأمور الآمر بالثمهضي تحريم توهذا يق

 بالزيادة عن النقد الذي سلمه ر الآمرلمأمواالب طفإذا بطل كون الشراء له، امتنع أن ي. اج للنقدلمحتللآمر لأنه هو ا
  . ذلك لما حكم ببطلااريم إثبات الزيادة في ذمة الآمر، ولولاوهذا يستلزم تح. إياه

أخذ إلا رأسماله لا يرد الزيادة لأخته و يأنم حين أمر داود بن أبي عاص بيبق لفتوى سعيد بن المساوهذا مط
لثمن ن الحسن وسعيد بن المسيب متفقة على أن الزيادة على ال محمد بأقواف. قبا سالذي يعادل الثمن النقدي، كم

  .مر بالعينةالنقدي باطلة ولا تثبت في ذمة الآ
وهذا الحكم ليس رأي محمد بن الحسن وحده، بل هو قول أئمة المذهب، لأن كتاب الجامع الصغير من  .٤

ومع اتفاق فقهاء المذهب على هذا الحكم إلا أم اجتهدوا في . كتب ظاهر الرواية المعتمدة في المذهب الحنفي
وضمان : ادي، قالو النقثمنل وامر لما يخسره المأمور بالفرق بين الثمن الآجل الآعضهم بأنه ضمان منبه للفع. لهيتعل

لكنهم متفقون على . اطلةبوعلله بعضهم بأنه توكيل مع جهالة مقدار السلعة والثمن، فهي وكالة . الخسران باطل
تعليل بعد ذلك بأكثر من أن ة للولا حاج. مة الآمرذ  فيبتأن المأمور به هو العينة المذمومة، وعلى أن الزيادة لا تث

عنها بنص الحديث، فلا تثبت الزيادة في حق الآمر لأا ربا، ويتحملها المأمور لأنه هو  يهنينة المعهذه المعاملة من ال
  .أساساً ملعالتنع من هذا اتميس نإادة فيزلوإذا علم المأمور أنه لا يحق له مطالبة الآمر با. شراءلالذي باشر ا

البيع في قلبي كأمثال الجبال، ذميمٌ، هذا ”: ة بن الحسن هذا يؤكده عبارته المشهورة في العينمدمحوموقف  .٥
ما تأوله البعض، بل يشمل الوساطة بالتورق كة، ي الذم لا يقتصر على العينة الثنائذاهو]. ٢٠ [“اخترعه أكلة الربا
  .كما سبق صريحاً
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  مةعاملاحظات 
، مع تباين مناهجهم، ما بين أهل الرأي وأهل الحديث، وتعدد المعاملةنع هذه م ى هؤلاء العلماء علقإن اتفا. ١

أن منعها يستند إلى أصل صحيح يتفقون عليه جميعاً، ألا  إلى شيريمدارسهم، ما بين المدينة إلى البصرة إلى الكوفة، 
مة لذبيع ذريعة للحصول على النقد الحاضر بدين في ااذ ال اتخوهو منع العينة وذمها، إذ يقتضي هذا سد الباب أمام

  .أكثر منه
ل النقد ي، فإذا كانت ممنوعة دل ذلك على أن تحصدلنقلالوكالة بالتورق إعانة ومساعدة للمحتاج  وسبق أن

  .ة المذمومة شرعاًنيعذا الطريق من ال
طؤ أو اتفاق مسبق بين المتورق وبين نع توسط البائع لتحصيل النقد حتى بدون تواة تموى السابقإن الفتا .٢

فهو مع وجوده أولى  طؤ،اوإذا كان هذا ممنوعاً مع غياب التو.  النصوص المنقولة عنهم من سياقظهرا يكم، عئالبا
 مزيد عليه، فالقول بمنعه إذن آكد اً لاصورة التي يطبق ا اليوم يظهر فيها التواطؤ ظهورلابوالتورق المنظم . بالمنع

  .وأوجب
ع أعضائه فيما يبدو على أقوال السلف في  عدم اطلام، معظنلما قنع التوربمع الفقه الإسلامي ممجإن قرار  .٣

كل يصدر عن مشكاة واحدة تعصم لافيتها وعصمتها، نكمال هذه الشريعة الغراء وربا على هذا الخصوص، يشهد
 نلصالح، مهما باعدت بينهم القرو ايها السلف، وديه إلى المحجة البيضاء التي سار علرافمن تمسك ا عن الانح

  . م الأزمانولتطاوت
والوضوح،   مواقف السلف منها ذا الحسمتكانو المعاملة معروفة منذ القرن الأول الهجري، وكون هذه .٤

وتقهقر فانتشار التورق المنظم والمصرفي تراجع . جادةدليل على أن مسيرة التمويل الإسلامي اليوم بحاجة لمراجعة 
ة منذ القدم، وبدلاً من إيجاد صيغ وأدوات مشروعة، غة ممنوعلصيه اهذن أ الأولى: للتمويل الإسلامي من جهتين

ية أا صيغة قديمة ليس فيها جديد، حتى لو غضضنا ناثال.  والممنوعةة الإسلامية إلى الصيغ المشبوهتسساؤتتجه الم
ظر، ة نادإع لمالية السائد بحاجة حقيقية إلى اوات والصيغإن منهج تصميم الأد. ف عن مدى مشروعيتهاالطر

  .والبحث عن منهجية أكثر إبداعاً، وفي الوقت نفسه أبعد عن الشبهات
  

  
  .يمستق ماطرصا اختلف فيه بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى الحق فيم الى المسؤول أن يهدينا إلىعواالله ت

  
  

. رب العالمينالحمد اللهو
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  الهوامش
  
  
  
   .١٧٣لجوزي، صان با، دار النورانية القواعد ؛٦/٦١٤كتب العلمية، ، دار الالكبرىالفتاوى : نظرا ]١[
  .٥/١٤١ دار بيروت، ،دبن سعلا طبقاتال ]٢[
ه وإسناد. ٢٧٦-٧/٢٧٥ شيبة، الدار السلفية،   أبين لابصنفالم؛ ٢٩٥-٨/٢٩٤اق، المكتب الإسلامي، زرعبد الل صنفالم ]٣[

 .بةي، والترجيح من ابن أبي ش“داود”بدل “ عبد الملك بن أبي عاصم”لرزاق ابد عووقع عند . لمسيبصحيح إلى سعيد بن ا
  .عبد االله الوكيل على مراجعته لإسناد الحديث. وأشكر فضيلة الشيخ د

  .٥/٨٠  للباجي،وطأ المشرحالمنتقى ؛ ٢٤٨-٤/٢٤٤ادة، السع. ، طالمدونة: لاًمثر نظا ]٤[
:  سعيد في بابر، بينما ذكر أث٨/١٨٤د شراءها بنقد، ة ثم يريع السلعيبيل رجلا:  العينة الثنائية في بابعبد الرزاق كر ذقدف ]٥[

د نقلاالرجل يبيع السلعة ب: في بابة ما ابن أبي شيبة فقد ذكر العينة الثنائيأ. الرجل يعين الرجل هل يشتريها منه أو يبيعها لنفسه
  . يبيع الدين إلى أجلللرجا: ، بينما ذكر أثر سعيد في باب٥٧٣، ٦/٤٧في ، كما ذكر العينة ٦/٥٩٣يشتريها، ثم 

  .٦/٤٧ المصنف ]٦[
  .٥٧٣، ٤/٥٧٧ م النبلاءسير أعلا ]٧[
الجرح ، ذكره ابن أبي حاتم في “رزيق بن أبي سلمى”والرواية الثانية فيها . اية الأولى إسنادها صحيحلرواو. ٨/٢٩٥ المصنف ]٨[

  .، والتصحيح من حاشية التحقيق“إذا ابتعته”:  الرواية الثانيةالأصل فيوجاء في . ليه وسكت ع٣/٥٠٥ والتعديل
  .٧٣مية، المكتب الإسلامي، ص لابن تيليلبيان الد، ٦/٤٨شيبة  بن أبيلا صنفالمر نظا ]٩[
  .٥٦-٨/٥٥ لاءالنبم سير أعلا ]١٠[
  .١٨دي، ص السعيعبد االله. د“ تجريه المصارفا التورق كم”، بحث ٤/١٢٥ المدونة ]١١[
  .٥/١٥ الذخيرة، وانظر ٦/٩٤ النوادر والزيادات ]١٢[
  .١٤-١٠ ص،“دراسة تأصيلية: التورق والتورق المنظم”:  الكاتبثبحع اجر ]١٣[
   .وهناك زيادة أضافها المحقق للنص للإيضاح، حذفت هنا. ٥/١٩٢ عالم الكتب، ،تاب الأصلك  ]١٤[
  .٤/٥٤ق، ط بولا ،قبيين الحقائق شرح كنـز الدقائت ]١٥[
  .٤/١١٤بولاق، ط  ،رد المحتار ]١٦[
  .علي الندوي لمراجعته للموضوع.  وأشكر فضيلة الشيخ د.٣٧٣لكتب، صا عالم. ، طلصغيرالجامع ا ]١٧[
كتب العلمية، ، دار الر شرح ملتقى الأبحرمجمع الأ؛ ٤/١٦٣،قتبيين الحقائ؛ ٢٤٢نفائس، ص، دار اللبةطلبة الط: رنظا ]١٨[

  ).١١ (قم رة الصحيحةسلسلالوالحديث أخرجه أحمد وأبو داود، انظر . ٣/١٩٤
  .١٩ ص،“التورق والتورق المنظم” ثبحر نظا ]١٩[
  .٦/٢٢٤ياء التراث، ، دار إحيرلقدا حفت ]٢٠[
  


